
١٢٠٣ 

 

 /٢٠٢٠-٦- ٣٠/ ت ١٥٠/ ر ١نص/ قسم 

 
 
 

 ١٥٠تعميم أساسي للمصارف رقم 
  

  
  

اعفاءات ب المتعلق ٩/٤/٢٠٢٠ تاريخ ١٣٢١٧ رقم الاساسينودعكم ربطا نسخة عن القرار 
 .١ توظيفات المصارف الإلزاميةاستثنائية من 

  
  ٢٠٢٠نيسان  ٩ بيروت، في
  مصرف لبنانحاكم 

  رياض توفيق سلامه

                                                 
 .)٥٥٤(تعميم وسيط رقم  ١١/٥/٢٠٢٠تاريخ  ١٣٢٢٦عدل هذا العنوان بموجب المادة الأولى من القرار الوسيط رقم  -١

  



١٢٠٤ 

 

   

 

  

  ١٣٢١٧ قرار أساسي رقم

  

  ١ اعفاءات استثنائية من توظيفات المصارف الإلزامية

  
  

  ان حاكم مصرف لبنان،
  ، منه ١٧٤و) د (الفقرة ٧٦و ٧٠ الموادبناءً على قانون النقد والتسليف سيما 

 المتعلق بالاحتياطي الالزامي،وتعديلاته  ٢/٦/٢٠٠١تاريخ  ٧٨٣٥وبناءً على القرار الاساسي رقم 
وتعديلاته المتعلق بتوظيفـات المصـارف  ٢٠/٩/٢٠٠١تاريخ  ٧٩٢٦وبناءً على القرار الأساسي رقم 

  ،الإلزامية
اهنة التي في الظروف الاستثنائية الر المصلحة العامة على سلامة اوضاع النظام المصرفي و  وحفاظاً 

  ،واستقراره  تفعيل عجلة الاقتصاد الوطني بإعادةالمساهمة تمر بها البلاد حالياً سيما لجهة 
  وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية 

  المرفق العام،
  

  يقرر ما يأتي :
  

مــن اجــراء توظيــف الزامــي لــدى مصــرف لبنــان  العاملــة فــي لبنــان تعفــى المصــارف   :٢المادة الاولى
  مقابـــــــــل الامـــــــــوال المحولـــــــــة مـــــــــن الخـــــــــارج و/أو الامـــــــــوال التـــــــــي تتلقاهـــــــــا نقـــــــــداً 

يلي "الاموال") وذلـك اذا تـوفرت (في ما  ٩/٤/٢٠٢٠بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 
  الشروط المحددة في المادة الثانية ادناه.

  

                                                 
 .)٥٥٤(تعميم وسيط رقم  ١١/٥/٢٠٢٠تاريخ  ١٣٢٢٦عدل هذا العنوان بموجب المادة الأولى من القرار الوسيط رقم  -١
 .)٥٥٤(تعميم وسيط رقم  ١١/٥/٢٠٢٠تاريخ  ١٣٢٢٦من القرار الوسيط رقم  الثانيةبموجب المادة المادة  ههذ تعدل -٢



١٢٠٥ 

 

 /٢٠٢٠-٦- ٣٠/ ت ١٥٠/ ر ١نص/ قسم 

  الاولـــــــى اعـــــــلاه،  عفـــــــاءات المشـــــــار اليهــــــا فـــــــي المـــــــادةبغيــــــة الاســـــــتفادة مـــــــن الا  :  المادة الثانية
  :ان تتقيد بالشرطين التاليين مجتمعين على المصارف

لخدمات من اللاستفادة  استعمال هذه "الأموال" من قبل صاحبها حرية  -١
التحاويل الى الخارج بما في ذلك  كافة المقدمة من المصرف المصرفية

على ان وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج السحوبات النقدية و 
تراعى دوماً شروط التعامل العامة مع المصارف والقوانين والانظمة المرعية 

 الاجراء.
 استعماللتتبّع من قبل المصارف زمة اللا المحاسبية اتجراءاتخاذ الإان يتم  -٢

 .فتح حساب خاص، حساب متفرع...)( "الأموال" هذه
 

تبقى الاعفاءات المشار اليها في المادة الاولى والشروط المفروضة في المادة   : ١ المادة الثالثة
الثانية سارية المفعول حتى في حال طلب صاحب "الاموال" تحويلها، كلياً أم 
جزئيا، الى أية عملة اجنبية أخرى أو طلب تحويلها من المصرف المتلقاة أصلا 

يد هذا الاخير من الاعفاءات فيه الى أي مصرف آخر عامل في لبنان بحيث يستف
 بدلاً من المصرف المحولة منه. 

يتوجـــب، فـــي ســـياق تطبيـــق هـــذه المـــادة، اجـــراء التحويـــل عبـــر المصـــرف المراســـل 
 الأجنبي.

  
كـام هـذا القـرار واعـداد مـن تقيـد المصـارف بأحدوريـاً على مفوضي المراقبة التحقـق   المادة الرابعة:

علـى ان  يجرونها وملاحظاتهم بهذا الخصوصنتائج المراجعة التي  تقارير تتضمن
  .مخالفة لهذه الأحكام ةمصرف لبنان فوراً بأي يتم ابلاغ

  
للعقوبـــات الاداريـــة المنصـــوص يخـــالف أحكـــام هـــذا القـــرار  مصــــرفيتعـــرض كـــل    :المادة الخامسة

فـي اء سـيما للعقوبـات المنصـوص عليهـا في القوانين والانظمة المرعية الاجـر عليها 
ادنى خاصا لدى  احتياطياضافة الى ايداع  من قانون النقد والتسليف ٢٠٨المادة 

ــــي  بقيمــــة مصــــرف لبنــــان لا ينــــتج فوائــــد اســــتفاد مقابلهــــا مــــن  التــــي "الامــــوال"مثل
لفتــرة هــذا القــرار وذلــك المــادتين الثانيــة والثالثــة مــن حكــام أب دون التقيــد  الاعفــاءات

والـزام المصـرف  الاعفـاءاتهـذه ن مـ ،بشكل مخـالف ،توازي المدة التي استفاد فيها
  ."الاموال"% من قيمة هذه ١٥المعني بدفـع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 

  

                                                 
 .)٥٥٤(تعميم وسيط رقم  ١١/٥/٢٠٢٠تاريخ  ١٣٢٢٦من القرار الوسيط رقم  الثالثةالمادة بموجب المادة  ههذ تعدل -١



١٢٠٦ 

 

يبدأ اول احتساب للإعفاءات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه على اساس الفترة  :المادة السادسة
  .٢٠٢٠ايار  ٦لغاية  يوم الاربعاء  ٢٠٢٠نيسان  ٣٠الممتدة من يوم الخميس 

  
  فور صدوره.القرار يعمل بأحكام هذا   :المادة السابعة

  
  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.   ة:ثامنالمادة ال

  
  ٢٠٢٠نيسان  ٩ بيروت ، في

  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سلامه


